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        اشرف  السید سلیم شاكـر وزیر المالیة على اجتماع اللجنة المشتركة للشفافیة المالیة
 بمقر وزارة المالیة ممثلي المجتمــع 2016 جانفي 19 بتاریخ 9والحوكمة المفتوحة عدد 

 المدنــي و وسائل الإعلام و ممثلي وزارة المالیة .

 وقد أفاد السید الوزیر عند 2016        وقد خصص الاجتماع لعرض  قانون المالیة لسنة 
 یندرج في إطار تجسیم مشروع 2016افتتاحھ الاجتماع أن إعداد قانون المالیة لسنة 

إصلاح المنظومة الجبائیة و مواصلة التصدي لظاھرتي التھریب و التجارة الموازیة 
 وإستراتجیة تعصیر الدیوانة .

   ثم أحال الكلمة إلى السیدة سھام نمسیة رئیسة وحدة بالإدارة العامة للدراسات و التشریع 
 الجبائي لتقدیم أھم الأحكام التي جاء بھا القانون المذكور .

 قانون المالیة یتضمّن علاوة على الأحكام المتعلقة بالمیزانیة     وقد أفادت السیدة نمسیة أن
 أحكاما جبائیة ترمي أساسا إلى :

  : الجبائي للتھرب والتصدي الشفافیة دعم) 1
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رساء نظام جبائي تفاضلي لفائدة إ  و من ابرز الإحكام في ھذا الباب تم التطرق إلى 
من خلال تمكینھا من اختیار نظام الإرجاع الآلي في الجبایة المؤسسات النموذجیة 

والحیني لفائض الأداء على القیمة المضافة والمعالیم الأخرى المستوجبة على رقم 
المعاملات وذلك في إطار التقریب بین المؤسسات الناشطة في السوق المحلیة 

والمؤسسات المصدرة كلیا ولتحسین سیولتھا المالیة.  

 و بخصوص التھرب الجبائي تم : 

  اعتماد الفاتورة الإلكترونیة التي تستجیب للشروط الجاري بھا العمل لتمكین
المؤسّسات من تبریر أعبائھا القابلة للطرح ومن طرح الأداء على القیمة المضافة 

  . حكوميمع ضبط الطرق العملیة لھذا الإجراء بمقتضى أمر

  إلزام أصحاب المھن غیر التجاریة بإصدار مذكرات أتعاب تتضمن التنصیصات
الوجوبیة للفاتورة كما ھو الشأن بالنسبة إلى بقیة مسدیي الخدمات الملزمین بإصدار 

  فواتیر تستجیب لمقتضیات التشریع الجبائي الجاري بھ العمل.

  إلزام المؤسسات التي تتعاطى نشاط الاستھلاك على عین المكان باعتماد جھاز
لعملیات لتحدید رقم معاملاتھا المتأتي من نشاطھا مع ضبط الطرق العملیة  اتسجیل

  . حكوميالمذكور بمقتضى أمر لاعتماد الجھاز

  و ذلك بتیسیر تمكین تونس من الإیفاء بتعھداتھا الدولیة في مجال تبادل المعلومات
لفائدة الدول الأجنبیة بشأن حسابات بعض الشروط للحصول على المعلومات 

جبائیة المراجعة ال شرط بحذف المطالبین بالأداء المفتوحة لدى المؤسسات المالیة 
 قضائي. الذن الإمعمقة وال

 على السلبیة تداعیاتھا من للحد الموازیة للتجارة والتصدي التھریب مقاومة  )2
  :  المھیكل الاقتصاد وعلى للمؤسسة التنافسیة القدرة

 المستوجبة والمعالیم الأداءات من الحدّ تم التعرض في ھذا الباب الى الاحكام المتعلقة ب
 وذلك الموازیة والتجارة التھریب لظاھرة حدّ  لوضع محلیّا والمقتناة الموردة المواد على

 إلى بالنسبة %0 : نسبتین في التورید عند المستوجبة الدیوانیة المعالیم نسب بـحصر
 الاستھلاك مواد إلى بالنسبة %20و والتجھیزات المصنّعة نصف والمواد الأولیة المواد

 الأوروبي الإتحاد بلدان مع المفاوضات استكمال حین إلى الفلاحیة المنتجات استثناء مع
 والتخفیض الاستھلاك على المعلوم من المواد بعض إعفاء  و للتجارة العالمیة والمنظمة

     .الأخرى المواد لبعض بالنسبة نسبھ في

  : الجبائي الإصلاح برنامج تنفیذ)  3

2 
 



إحكام الانتفاع بالنظام التقدیري وحصره في مستحقّیھ تمثلت ابرز الأحكام في مزید 
 سنوات مع 3 في الزمن بمنحھ لمدّة هحصر كما تم لإضفاء أكثر عدالة جبائیة علیھ 

 ه .یثبت أحقیتھ في الانتفاع بإمكانیة تجدیدھا بعد تقدیم المطالب بالأداء ما 

 حیاد لضمان المضافة القیمة على الأداء تطبیق میدان توسیعكما تم في ھذا المجال 
 المتعلقّة فیھا بما الاعفاءات قائمة من بـالتقلیص الجبائیة الرواسب من والحدّ  الأداء

 .الصیدلیة والمواد للأدویة التفصیل وتجارة العمومیة بالمؤسسات

 : بالأداء المطالبین ضمانات دعم)  4

 قرارات تنفیذ لتوقیف تسدیدھا المطلوب التسبقة مبلغ في التخفیض   تم ذلك خاصة ب
%  20 ومن بالحاضر التسدید صورة في  %10 إلى % 20 من الإجباري التوظیف

 .بنكي ضمان بواسطة التسدید صورة في %15 إلى

 

 و بعد ھذا العرض فتح باب النقاش و كانت التدخلات على النحو التالي : 

  : ممثل جمعیة الخبراء المحاسبین الشبان 

     بعد تثمینھ للإجراءات الواردة بقانون المالیة ذكر السید أنیس بن عبد الله انھ لا بد من 
توضیح الإجراءات المتعلقة بتوسیع مجال تطبیق الأداء على القیمة المضافة خاصة بالنسبة 

لثمن الأدویة الذي سوف لن یتأثر بذلك و بالتالي لن ینجر عن الإجراء أي ترفیع في الثمن .      
كما ذكر انھ لا بد من توضیح مآل الأداء الموظف على مخوزن الأدویة المسجل لدى تجار 

 الجملة في تاریخ دخول الإجراء حیز التطبیق .

     كما أشار إلى أن قانون المالیة تضمن أحكاما لتشجیع العاطلین عن العمل على 
الانتصاب لفائدتھم بخلق مشاریع و ذكر في ھذا الصدد أن مفھوم العاطل عن العمل غیر 

معرف بالتشریع التونسي و ھل یقصد بعاطل عن العمل كل من لم یعمل لمدة محدد أو 
تشمل ھذه العبارة الأشخاص المنقطعین عن العمل ولكن ھم مساھمون في شركات أو 

 یلتجؤون إلى الاقتراض لبعث مشاریع ....  

   و أضاف أنھ من المفروض و نتیجة للإجراءات التي تم اتخاذھا لترشید النظام التقدیري 
سوف یتفاقم عدد المطالبین بالأداء اللذین سیلحقون بالنظام الحقیقي جراء الإجراءات 

 المذكورة  و بالتالي ما ھي استعدادات الإدارة لذلك ؟ 

 حسب الدخل على للضریبة الخاضعین الأشخاص تمكین   وبخصوص الإجراء المتمثل في 
ھذا ب إلحاقھم یتم الذین أو الحقیقي النظام إلى الإنضواء یختارون والذین التقدیري النظام
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 الجبایة مصالح قبل من علیھ ومؤشّر مرقّم دفتر على تعتمد مبسطة محاسبة مسك من النظام
ذكر السید انیس بن عبد الله ان الاجراء غیر مواكب للتطور اذ كان من  المختصة

 المستحسن إلزامھم بمسك وثائق الكترونیة مجردة عوضا عن الوثائق الورقیة .

و بخصوص ھذه التساؤلات أجابت السیدة نمسیة أن عبارة عاطل عن العمل تعني كل من 
لا تتوفر لدیھ موارد دون سواه و بخصوص توضیح مجال تطبیق الأداء على القیمة 

المضافة أفادت أن الإدارة بصدد إعداد مذكرة عامة  و بخصوص الواجبات المحاسبة 
المتمثلة في مسك دفتر فھي موجھة إلى صغار المستغلین الذین لیست لھم لا إمكانیات مادیة 

 و لا مؤھلات علمیة تمكنھم من اعتماد غیر ذلك .

  :  ممثل جمعیة انا یقظ 

    ذكر ممثل جمعیة انا یقظ السید مھاب القروي أن قانون المالیة لم یتضمن أي إجراء 
لتشجیع الجمعیات إذ أن موارد ھذه الجمعیات ترتكز أساسا على المنح والھبات وھي 

ملزمة بالقیام بكل الواجبات الجبائیة و منھا القیام بالخصم من المورد ودفعھ طبقا 
للتشریع الجاري بھ العمل و عادة ما تتحملھ ھي عوضا عن المنتفع بالمبالغ المدفوعة في 

 حین أن بعض الجمعیات معفاة من كل الاداءات على غرار الاتحاد الوطني للمرأة .

     كما تساءل على طبیعة المنتفعین بالتمویل العمومي من جمعیات و أحزاب و ذكر أن 
 2013المعلومات التي نشرت على موقع وزارة المالیة غیر محینة وھي ترجع إلى سنة 

و بالتالي طلب تحیینھا و مزید تفصیلھا و طلب كذلك نشر معطیات حول المنتفعین 
بالتمویل العمومي بالنسبة للمترشحین للانتخابات الرئاسیة و ھل تم تسدید المبالغ من قبل 

 المطالبین بالإرجاع  .

  : ممثل جمعیة نور 

      تقدم السید ماھر القلال بتشكراتھ إلى السید وزیر المالیة و إطارات الوزارة على 
المجھودات المبذولة في إنجاح عمل اللجنة و تفتحھا على المجتمع المدني و اقترح ان یتم 

 وذلك بالنسبة لمحور الشفافیة و 2017اعتماد منھجیة و برنامج عمل بالنسبة لسنة 
الجبایة و ذلك لملاءمة الجبایة مع بعض مشاریع الاستثمار الجدیدة و المتمثلة خاصة في 

و %  70الشراكة بین صاحب المال و صاحب الفكرة اذ تمثل الفكرة في بعض الأحیان 
 وبالتالي فان النتائج المسجلة في إطار المشروع تكون مختلفة من  % 30رأس المال 

سنة إلى أخرى إلا أن الجبایة تفرض القیام ببعض الواجبات مثل دفع الأقساط الاحتیاطیة 
و الأداء على القیمة المضافة على أساس الفوترة عوضا عن القبض و الخصم من المورد 
وكل ھذه الواجبات تثقل كاھل المشروع و بالتالي اقترح تبسیط الإجراءات بالنسبة لمثل 
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ھذه المشاریع على غرار التشریع الانقلیزي الذي یعفي المؤسسات الصغرى الى حین 
 بلوغھا حجما معینا .

و بخصوص الإجراء المتمثل في اعتماد الفاتورة الالكترونیة ، أفاد السید ماھر ان ھذا 
الإجراء جید و بالتالي أصبح بإمكان بعض المؤسسات من اعتماد الفاتورة الالكترونیة، و 
التصریح عن بعد ودفع الأداء عن بعد و بالتالي یمكن اختیار بعض المؤسسات الموجودة 

 في ھذه الوضعیة  و اعتبارھا تجربة نموذجیة یمكن النسیج على منوالھا .

و بخصوص فصول المالیة التي تم إلغاؤھا عبر السید ماھر القلال عن أسفھ على عدم 
اعتماد ھذه الفصول نظرا لأھمیتھا و فسر ذلك بإمكانیة النقص في تفسیر  ھذه 

 الاجراءات .

    في ھذا المجال أفاد السید وزیر المالیة  أن الفصول الخمسة التي لم یتم قبولھا ھي 
 فصول تمت إضافتھا من قبل لجنة المالیة و لم یتم اقتراحھا من قبل وزارة المالیة .

و بخصوص الفصل المتعلق بالمصالحة في مجال الصرف فقد تم عقد جلسة عمل قبل 
 ساعات لتفسیر ھذا الفصل  وإبراز الجدوى منھ باعتبار انھ لا 5الجلسة العامة دامت 

علاقة لھ بتبییض الأموال اذ  أن الأموال المنتغعة بالمصالحة لا یتم تحویلھا نقدا بل عن 
طریق مؤسسات بنكیة متواجدة ببلدان امضت اتفاقیات لمكافحة تبییض الأموال و سوف 
یتم تحویلھا الى تونس عبر البنك المركزي الدي ھو بدوره امضى على ھذه الاتفاقیات 
كما ان الفصل نص على ضریبة تدفع من قبل  صاحب ھذه الاموال كما انھ لا یمكنھ 

الانتفاع بھا دفعة واحدة و الى جانب كل ھذه الامتیازات فان ھذه الأموال سوف تمكننا 
 ایضا من تحسین رصیدنا من العملة الصعبة .

و بخصوص الفصل المتعلق برفـــــض المحاسبـــة فان الإجراء تم اقتراحــھ بالتنسیــق 
و التشاور مع المجلس الوطني للجبایة غیر أن الإجراء تم تغییره من قبل لجنــــــة المالیة 

 و بالتالي فقد صبغتھ الأولیة و اختل  توازنھ .

أما بالنسبة للفصل المتعلق بلجان المصالحة فقد تم اقتراح إحداث ھذه اللجان بتركیبة 
 خبراء في مختلف المیادین و یمكن للمطالب 3 أعضاء من الإدارة و 3متوازنة تضم 

 ) لھ .و بالرغم من ذلك لم یتم اعتماد ھذا الفصل .  2بالأداء اختیار ممثلین( 

و بخصوص مكاتب الصرف فان الإجراء تم إقراره بالنسبة للاشخاص الطبیعیین و ذلك 
شریطة الالتزام بكراس شروط إلا انھ تم رفضھ بالنسبة للاشخاص المعنویین . 
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  19ممثلة جمعیة الفصل:   
و قدرتھا على  البنوك التونسیة  على مدى نضج 19 الفصل تساءلت ممثلة جمعیة 

مواكبة التقدم الاقتصادي وأكدت على ضرورة اصلاحھا حتى تتمكن من معاضدة 
الاقتصاد .وبخصوص لجان المصالحة عبرت عن عدم وجود ضمانات بخصوص حیاد 

ممثلي الادارة كما عبرت عن تخوفھا من النقص في شفافیة اعمال ھذه اللجان . 
وبخصوص ھذا التدخل افاد السید الوزیر ان الحكومة انطلقت في اصلاح القطاع المالي 

 مشاریع قوانین یتعلق 3في اتجاه تعصیره و النھوض بھ و قد تم في ھذا الاطار اعداد 
الاول منھا بمراجعة القانون الاساسي للبنك المركزي اما الثاني فھو یتعلق بمراجعة 
التشریع المتعلق بالبنوك و یخص القانون الثالث مجلة الصرف .كما افاد ان الوزارة 

بصدد العمل لإرساء بنك الجھات و ھو بنك یمول بالأســـاس المؤسســــات الصغـــرى 
و المتوسطة و سوف یمكن الجھات من تمویل مشاریعھا . 

 
 :   ممثل  جمعیة الشفافیة اولا 

افاد السید نبیل الكسراوي انھ كان بوده ان تتم استشارة اللجنة و من خلالھا المجتمع المدني 
قبل صدور قانون المالیة ولیس بعد صدوره واقترح ان یحضر ممثل عن اللجنة كل اعمال 

المجلس الوطني للجبایة خاصة و ان النصوص المنظمة للمجلس تخول لوزیر المالیة 
تشریك كل من یرى فائدة في حضوره .كما اقترح ان یتم تشریك اللجنة في كامل دورة 

اعداد المیزانیة . 
   وأعرب السید نبیل الكسراوي على  تثمینھ للإجراءات المتخذة في اطار قوانین المالیة 

 بخصوص النظام التقدیري إلا انھ یأسف على النقص في الجرأة بخصوص 2011منذ سنة 
 قوانین مالیة مما عقد المادة 8 سنوات تم  اصدار 6القاعدة التقدیریة .و اضاف انھ على مدة 

الجبائیة إلا ان العدالة الجبائیة لم تسجل اي تقدم وطلب مد اللجنة بتفصیل نسبة الضغط 
) مفصلة حسب القطاعات كما طلب مد اللجنة بإحصائیات حول عدد % 21الجبائي ( 

المطالبین بالأداء المنضوین تحت النظام التقدیري و الذي  تم  الحاقھم بالنظام الحقیقي . 
و ذكر انھ كان بالإمكان اتخاذ اجراءات بخصوص المنضوین تحت النظام المذكور اكثر 

 . % 10جرأة وعلى سبیل المثال اخضاعھم للأداء بنسبة 
وبخصوص الفصل المتعلق بإلزام بعض المھن بإصدار مذكرة اتعاب افاد ان الفصل 

المذكور ذكر بالتشریع ولم یسن واجب جدید وتساءل بالمناسبة على الاجراءات الجدیة التي 
سوف تتخذ في التعامل لحسن تطبیق الفصل . وطلب بعض التوضیحات حول التاریخ 

المرتقب لإصدار الصكوك الاسلامیة . كما اكد على ضرورة اتباع خطة اعلام بالوزارة 
للتعریف بالعمل الذي تقوم بھ . وأكد على ضرورة رسم برنامج عمل للجنة و عدم الاكتفاء 

بالاجتماعات الشھریة من المستحسن ان تتم خارج التوقیت الاداري . 
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واقترح ان یتم بعث منتدى للجبایة وإحداث حصة تلفزیة وإذاعیة بصفة مستمرة تتعلق 
بالجبایة وذلك لبعث الحس الجبائي لدى المواطنین وطلب ان یتم نشر الفقھ الجبائي على 

غرار ماھو معمول بھ في البلدان الاخرى . 
كما اعرب السید نبیل الكسراوي عن امتعاضھ من غیاب العدالة الجبائیة بالرغم من 

المجھودات المبذولة لتحقیق ھذه العدالة وقال عن اي عدالة جبائیة نتحدث اذ یتحمل الاجراء 
 مرة الضغط   على الخاضعین للنظام التقدیري او 30و المتقاعدون ضغطا جبائیا یبلغ 

اذا كانت  تمكین المھن الحرة من الانتفاع بقاعدة تقدیریة  معنى لقاعدة تقدیریة و اضاف ما
الحوافز الممنوحة ا تأثیر ھو ما(و ارساء العدالة الجبائیة  الشفافیة تعزیزالنیة تتجھ فعلا ل

   الضرائب دافعي من الفئة ھذه لحث2014  قانون المالیة التكمیلي  من 8 الفصل  بمقتضى 
. )؟ھذا النظام  ترك على

 النظام (2016المالیة  قانون  من 29 بالفصل علیھا المنصوص و افاد ان الاجراءات
مس بمبدا من اھم المبادئ الجبائیة ألا وھو مبدأ ي قد) والخدمات السلع موزعيجبائي لال

وذلك  الموزعین ھؤلاء مشتریات من٪ 3 اخضاع ھذه الفئة الى اداء بنسبة  اذ تم  العدالة 
 اذا : 

 ، الشخصي للاستھلاكتمت ھذه المشتریات  - 
 ) ، 2017سنة    د  5000  (  2016  سنة  د 1500 السنوي   دخل اللم یتجاوز   - 

 الطلبة منخاصة وان جلھم  الموزعین مرتفع جدا  یجعل الضغط الجبائي على ھؤلاء  مما
 ). ......... العمل عن العاطلین أو المنازلالعاملات ب والنساء

  
وفي ختام تدخلھ اشار السید نبیل الكسراوي ان مھمة وزارة المالیة لا تقتصر على اصدار 
قوانین المالیة بل لا بد من تسویق لھذه الاحكام و متابعة تطبیق الاجراءات و طلب بعض 

التوضیحات حول الیات الاتصال التي ستتبع من قبل الوزارة . 
 

 :   ممثلة جمعیة الخبراء المحاسبین الشبان 
لسنة  المالیة قانون ممثل جمعیة الخبراء المحاسبین الشبان ان لاحظ  السید مھدي معزون 

 قانون ذمن جبائیة ال للأحكام الإجمالي العددبلغ و  جدید  جبائي  اجراء  77 تضمن 2016
 في مما  زاد   سنوات، 4 في ھائل عدد وھو ،اجراء  365 یقارب  ما 2012 لسنة المالیة
 صین،تمخلل بالنسبة  حتى معقد التشریع الجبائي  وأصبح الضریبي، النظام تعقید من المزید
  أضاف ذلك، إلى وبالإضافة.  و تجنب التعقیدات التبسیطاجراء تھدف الى  انتظرنا بینما

المرتكبة  خطاءالأ مثل واضحة غیر خطاءلا بالنسبة  جنائیة عقوبات  2016 قانون المالیة
المطالبین بالاداء الذین تولوا  قبل منالصادرة  فواتیرلل على مستوى التنصیصات الوجوبیة 

    علیھا المنصوص تلك إلى الجدیدة العقوبات ھذهو تضاف . ایداع تصریح في الوجود
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و تلتقي كل  لتجمع الشركات  ة بالنسبة ضخمالمطبقة على الفواتیر الم 2014 المالیة قانونب
 لتفسیرات  بالتالي تخضعو  ،الذي یسنھا   النص عدم وضوح  ھذه العقوبات الجنائیة في 

 واضح منصوص علیھا بمقتضى نص  یكون أن یجبالعقوبة الجنائیة  أن حین في ، متعددة
الذي تم  السوداء، والسوق التھریب مكافحة لھدف وخلافا .   وغیر قابل للتأویل دقیقو 

 أو ترخیص دونینشطون  الذینبخصوص ردع  2016ذكره بمقتضى قانون المالیة 
 الف دینار  50 تتجاوز لااذ لم ینص القانون المذكور الا على عقوبة  وجود،في ال تصریح

لمطالبین بالاداء تولوا  سجنعقوبات بالو جنائیة عقوبات تم تسلیط  بالتالي و. أقصى  حدك
في حین  ، الصادرة الفواتیر تتعلق واضحة غیر أخطاءلكنھم قاموا ب ،التصریح بنشاطھم 

 دون نشطون ي الذین لأولئك سجن   دون   بسیطة، نص نفس القانون على عقوبات مالیة 
 و بالتالي  فان عقوبة السجن التي تم سنھا بخصوص .وجودبال تصریح أو ترخیص أي

تضخیم الفواتیر تعتبر قاسیة نوعا ما بالمقارنـة مع العقوبة المسلطة على الاشخاص الذین 
یمارسون نشاطا دول التصریح بالوجود . 

 الى  ان التھرب الجبائي " الكبیر " و الذي یجب مجابھتھ     كما اشار السید مھدي معزون 
ھو لیس تجاه الاطباء و المحامین بل یجب التصدي للتجارة الموازیة و السوق السوداء . 
وذكر ان قانون المالیة جاء بإجراءات جدیة تمثلت في مراجعة نسب المعالیم الدیوانیة و 

 كما تم التخفیض في نسب المعلوم على الاستھلاك إلا %  20و % 0حصرھا في نسبتین 
 فصل جدید منذ سنة 364 احكام  جبائیة تشمل 77انھ لم یتم التعریف بكل ھذه الاجراءات ( 

 )  و اقترح مزید التعریف بھذه الاحكام  . 2012
 :  ممثلة جمعیة انا یقظ 

تساءل  السید مھاب القروي حول ما آل لھ ملف التدقیق في البنوك العمومیة و ذكر ان 
 حالة فساد تم ذكر اسماء الاشخاص المعنیة بھا دون 157التقریر المتعلق بالملف اشار الى 

ان تتخذ اجراءات لردع ھذه الحالات .و طلب بعض التوضیحات حول تقدم اصلاح 
المنظومة الدیوانیة . 

في ھذا المجال ذكر السید المدیر العام للدیوانة ان الاصلاح رھین اصلاح التنظیم الھیكلي 
لمصالح الدیوانة و التي سیتم تحویلھا من ادارة عامة الى ھیئة عامة .وقد تم اعداد مشاریع 
النصوص وسوف یتم عرضھا على مصادقة السید الوزیر .وبخصوص العقارات المزمع 

اقتناؤھا في اطار تركیز الادارات الجھویة افاد السید المدیر العام انھ سیتم احداث لجنة 
 . ةلتقییم الحاجیات و ایجاد الحلول اللازم

   ممثلة جمعیةe - GOV:   
ذكر السید عبد الحمید الجرموني بضرورة تعیین ممثل عن المجتمع المدني في خكة نائب 
رئیس و ممثل قان في خطة مقرر و اقرار برنامج عمل .كما اقترح ان یتم تشریك ممثلین 
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عن لجنة المالیة لدى مجلس نواب الشعب في اعمال اللجنة لیتسنى لھا المتابعة و تسھیل 
التواصل . 

 
و قبل رفع الجلسة اشار السید الوزیر الى ان الوزارة تسعى الى تطویر سیاستھا الاعلامیة 

و قد تم احداث خلیة اعلام لتلافي النقص .وفي نفس التمشي تعمل الوزارة على احداث 
صفحة رسمیة للتواصل الاجتماعي . 

و طلب من المجتمع المدني : 
- اعداد جدول اعمال اجتماع اللجنة القادم ، 

- تحدید تاریخ الاجتماع ،  
- ضبط برنامج عمل اللجنة ،  

- اقتراح استراتجیة اعلام للوزارة . 
  .2016على ان ینعقد الاجتماع الموالي في اجل اقصاه موفي شھر فیفري 

 
 

                                                         مقررة الجلسة   
                                                          عائشة قرافي 
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